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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

  1976) لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  |) من قانون العقوبات 351) و(350المادتان (| 

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

ــادر بالمرســــوم بقانون رقم (بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاقتراح بقانون إليها  ، وبناءً 1976) لســــنة 15الصــ

الاقتراح  بخصــوص رأيهابالمجلس، فإن المؤســســة تحيل  الشــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيعلى طلب لجنة 

  للجنة الموقرة، واضعة ʯ الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. بقانون

المادة الأوʺ اســـتبدال نصـــي ، تضـــمنت مادتين ن يتكون فضـــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراحوحيث أن 

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة ) من قانون العقوبات351) و (350المادتين (

ــمنته أحكام قانون إنشــــا ولما كانت الولاية المقررة ـــســــة من خلال ما تضــ ، المعدل 2014) لســــنة 26ئها رقم (للمؤسـ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  نسان وحÎياته الأساسية.حقوق الإعلى تأثيرًا 

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  :) كما ورد ʯ أصل القانون350نص المادة (

 .يعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أʨ علنا فعلا مخلا بالحياء

 ʯ غير علانيةويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو. 

  

  :) كما ورد ʯ الاقتراح بقانون350نص المادة (

ـــــنة  من أʨ علنا  أو بإحدى هاتين العقوبتين ألف ديناربالغرامة التي لا تجاوز ويعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على ســـــ

 .فعلا مخلا بالحياء

 .العقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو ʯ غير علانية وتضاعف

  

  :) كما ورد ʯ أصل القانون351نص المادة (

ـــÎين دينارا من تعرض لأنثى على وجه  يعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على ثلاثة أشــــــــــهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشـــــــ

 .يخدش حياءها بالقول أو بالفعل ʯ طÎيق عام أو مكان مطروق

 .ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطÎيق التليفون

  

  :) كما ورد ʯ الاقتراح بقانون351المادة (نص 

من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها  دينار ألفالغرامة التي لا تجاوز و ســنةيعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على 

 .بالقول أو بالفعل ʯ طÎيق عام أو مكان مطروق

 .أو بأي وسيلة أخرى ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطÎيق التليفون

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

 )1 (  ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها الاقتراح بقانون، كما وردت

ـــــــديد العقوبات المقررة بغية تحقيق الردع العام والخاص من  المذكرة الإيضـــــــــاحية المرفقة، والتي تهدف تشــ

ــال والتواصـــــــل الحديثة؛  ـــائل الاتصـــــ ـــتخدام وســــ ـــرفات المخلة بالحياء والتي ترتكب باســــ بعض الأفعال والتصــــ

 .لاسيما تلك التي ترتكب مع أنثى صوناً لها ورغبة ʯ إضفاء المÑيد من الحماية لها

 

النظام العام ب مخلةأفعال أو ســـلوكيات  تشـــÎيعات تعالج أو تجرم أيّ  دالمؤســـســـة أن من الأهمية وجو  وترى ) 2( 

تلك الأفعال أو الســلوكيات ظاهرة مجتمعية بارزة تســتلزم التدخل التشــÎيعي، متى ما كانت والآداب العامة، 

ـــــــÎيع ليس على نحو العقاب لغرض الردع ــــــــب ليكون التشـــ ، بل وحتى لمعالجة تلك الظاهرة بنواحيها فحســـ

 .المختلفة
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ـــســـــة  ) 3(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ

  

ـــتقراءً  ) 4(  جاءت  تشــــديد العقوبة المقررة ʯ النصــــوص محل الدراســــة أنيلاحظ  الاقتراح بقانون لمضــــامينواسـ

ـــــد ـــ ـــتقرار من حـالـة إيجـاد ʯ تتمثـل وأهـداف لمقـاصـــ  هـذا النوع من الجرائم، ارتكـاب عن الردع وتحقيق الاســـــــ

ـــــــافة إʺ المســـــــــــاعدة  قبيل من يُعدّ  والمجتمع، وهو لا الفرد على الإجرامية لخطورتها منها التقليل ʯ بالإضــــ

الأســــــاســــــيّة لهم، كما أن التعديلات  والحÎيات بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا يترك الذي التحكمي التشــــــديد

 .المقترحة لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة

 

ـــــة التأكيد عليه وإحاطة اللجنة والمجلس الموقÎين علمًا به ) 5(  العبارة التي وردت ʯ أن  إلا أن ما تود المؤســــــــســـ

على التعرض لأنثى  بتجÎيم) كما وردت ʯ المقترح الماثل والتي تقضي 351عجز الفقرة الثانية من المادة (

أو بأي " بطÎيق التليفونكان ذلك و أ مطروقوجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل ʯ طÎيق عام أو مكان 

ــة، "وســــيلة أخرى ــي مÑيدًا من البحث والدراســ ــاغ على نحوٍ ؛ تقتضــ  ذلك أن النصــــوص العقابية يجب أن تصــ

ــح ــــقيها المادي والمعنوي، و واضــــــ ــائل الموجبة جلي، متضــــــــمنة ركني الجÎيمة بشــــ ـــ ــافة إʺ بيان الوســـ بالإضــــــ

 أو تحديد العناصــــر الرئيســــة المكونة له على أقل تقدير، وعليه تقترح المؤســــســــة لتحقيق الســــلوك الإجرامي

ـــياغة الفقرة الثانية من ـــ ـــــتخدام  إعادة صــــ ـــــــي بالمعاقبة على الجÎيمة إذا كان التعرض باســـــ  ذات المادة لتقضـــ

من القانون  )ʯ1 المادة ( محددًا تعÎيفًا لها قد أورد القانون إذ أن هذه الوسيلة؛ "تقنية المعلوماتوسيلة "

، أضف إʺ ذلك أن التعديل المقترح من المؤسسة )2(بشأن جرائم تقنية المعلومات  2014) لسنة 60رقم (

ينسجم مع الأهداف والمبادئ العامة التي يركن إليها الاقتراح بقانون من مدّ مظلة الحماية القانونية لبعض 

 .وسائل الاتصال والتواصل الحديثةالجرائم التي قد ترتكب باستخدام 

 

 

  

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 

 " علىوســـــيلة تقنية المعلوماتوالتي عرفت " بشـــــأن جرائم تقنية المعلومات 2014) لســـــنة 60من القانون رقم () 1المادة () يُراجع ʯ ذلك: 2(

رى أية أداة أو وســيلة إلكترونية أو مغناطيســية أو بصــÎية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصــال والحوســبة أو أية أداة أخأنها: "

شـــÎيع لهيئة الت الرســـمي، منشـــور على الموقع "لديها القدرة على اســـتقبال أو إرســـال البيانات ومعالجتها وتخÑينها واســـترجاعها بســـرعة فائقة

 :ʩعلى الرابط الآ ʾوالرأي القانو.pdf6014https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K 
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ـــــان أن  ــســــــة الوطنية لحقوق الإنسـ ــمنهاترى المؤســــ ــ ـــديد العقوبة التي تضــ الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام  تشـــ

) و 350؛ والمتمثلة ʯ اســتبدال نصــي المادتين (1976) لســنة 15بالمرســوم بقانون رقم (الصــادر قانون العقوبات 

 ارتكاب عن الردع وتحقيق الاســتقرار من حالة إيجاد ʯ تتمثل وأهداف لمقاصــد جاءت  ) من ذات القانون، قد351(

 يُعدّ  والمجتمع، وهو لا الفرد على الإجرامية لخطورتها منها التقليل ʯ بالإضـافة إʺ المسـاعدة هذا النوع من الجرائم،

التعديلات الأســاســيّة لهم، كما أن  والحÎيات بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا يترك الذي التحكمي التشــديد قبيل من

  المقترحة لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ـــة إعادة صــــياغة الفقرة  لتقضــــي بالمعاقبة  ʯ المقترح الماثل ) كما وردت351الثانية من المادة (وتقترح المؤســــسـ

ـــتخدام على الجÎيمة إذا كان التعرض  ـــ ـــــــيلة تقنية "باســـ ـــــفه"؛ المعلوماتوسـ ــــــجم مع الأهداف والمبادئ  بوصــــ ينســـ

ــتخدام  ـــ العامة التي يركن إليها الاقتراح بقانون من مدّ مظلة الحماية القانونية لبعض الجرائم التي قد ترتكب باســـــ

  .وسائل الاتصال والتواصل الحديثة

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعد الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ يل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

تعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة مع ترحيب المؤسسة واس

  البحÎين.

 

  

  

*    *    *  

  


